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  . مفهوم نظام الإفلاس والتسویة القضائیة :ةالمحاضرة الثالث ا

للدائنین  القانونیة من خلال زیادة الضمانات ،والائتمان الثقةتقوم التعاملات التجاریة على أساس 

إقرار الإفلاس كنظام یقوم على  من أهم هذه الضماناتو  التجاریین وتسلیط عقوبات شدیدة على من یخل بها،

 الدائنینجماعة على  هاحصیلت قسیمتو  ،تصفیة جماعیة دیونه التجاریة دفعالتاجر المتوقف عن  تصفیة أموال

هي فالتسویة القضائیة أما . القانون التجاري اینظمه ا،بذاته مستقلة قانونیة حالةهو  الإفلاسو  ،قسمة غرماء

حسن النیة سيء  المفلس المدین أساسها الرفق بالتاجر والتي ،الإفلاسنظام ت التي مر بها ار نتاج التطو 

 استعادةو  تسدید دیونه،على  بمساعدته ، وذلكنقاذه من الحكم بشهر إفلاسهمنها لإولة والأخذ بیده محا، الحظ

  .صادر منه یةتدلیس بسبب تصرفات الإفلاس یكون شرط ألا ،التجاریة مكانته

 مواللأ، حمایة والتسویة القضائیة الإفلاسنظام  بتنظیم أحكام يالجزائر  التجاري شرعالمهتم وقد ا

تشجیع لو ولزیادة الائتمان في التعاملات التجاریة، ي طنلاقتصاد الو لحمایة  ضاً وأیالتجاریین، الدائنین  وحقوق

  .في البلاد الاستثمار وسلامة النشاط الاقتصادي

لهذا  الأحكام العامةطة بالإحاضرورة التسویة القضائیة الإفلاس و نظام ل موضوع یقتضي تناو كما 

زه یخصائصه وتمیأهم  تعدادأن نقوم بتعریفه و  ، لابد لناه الخاص بشكل جیدبمفهوم وحتى یتم الإلمام النظام،

  :هذا الفصل إلى هذا ما سوف نتطرق إلیه من خلال تقسیمو  ،المصطلحات المشابهة له بعض عن

   

 .تعریف نظام الإفلاس والتسویة القضائیة :الأول المبحث 

 .خصائص نظام الإفلاس والتسویة القضائیة :يالثان المبحث 

 مالهالمصطلحات المشابهة  بعض عن والتسویة القضائیة تمییز الإفلاس :الثالث المبحث 

 .فلاس وأنواعهالإتحول التسویة القضائیة إلى : المبحث الرابع 
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  .مالهالمصطلحات المشابهة  بعض عن والتسویة القضائیة تمییز الإفلاس :ثالثال بحثالم 

صطلحات الإفـلاس ومـا یقتـرب منـه مـن مـمفهوم بـین  تمییزال مبحثنتناول ضمن هذا الوف س

التمییز بین التسویة القضائیة  ، ثم نتطـرق بعـد ذلـك إلـىتسویة القضائیة والإعساركال أخـرى ومفـاهیم قانونیـة

  .وهذا حتى نزیل أي لبس أو غموض عن مفهوم نظام الإفلاس والتسویة القضائیة والتسویة الودیة،

  .الإفلاس والتسویة القضائیة: المطلب الأول

من خلال الخصائص التي یتمیز بها كل من الإفلاس والتسویة القضائیة، یمكن أن نمیز بینهما في 

 ینظمها أحكامهما أن ،عدة منها أوجه، فهما یتفقان في جملة من العناصر منها المتشابهة ومنها المختلفة

تطبق في حالة التاجر أو الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص ولو لم یكن  التي ،القانون التجاري

لتنفیذ الجماعي على أموال طرق ایعتبر من  كلاهماو  .تاجرا، إذا توقف عن دفع دیونه التجاریة المستحقة

الإجراءات وبذلك تكون  ،المحققة لجماعة الدائنین ضمان الدیونتحقیق المساواة و ل، دفعالالمتوقف عن  المدین

، ویكون وكیل المتصرف القضائي هو ، مع وقف كل دعوى شخصیة لهمموحدة ومنظمة وذات طابع جماعي

هي التي تشرف على إجراءاتهما  السلطة القضائیة المختصة أنكما  .الممثل الوحید لجماعة الدائنین وللمدین

  .من یوم افتتاحها إلى یوم إغلاقها

ظهرت فكرة الإفلاس منذ أقدم فقد  ؛أیضا وجود أوجه اختلاف لا ینفي همالتشابه بینهذا اغیر أن 

مع مضي الزمن حتى صارت  ولم تغفلها قواعد القانون الروماني ثم تغیر المقصود من هذه الفكرة ،العصور

 الذي هو نتاج التطورات التي مر ،یقترن نظام الإفلاس بنظام التسویة القضائیة، بینما هي علیه الآن إلى ما

هو نظام حدیث النشأة ، ففادة المدین من تدابیر التسویة القضائیةاستوصلت إلى  التيا نظام الإفلاس و به

جنحتي  عنه قانون العقوبات الذي یعاقب یجرمالإفلاس ذو طابع عقابي كما أن  .مقارنة بنظام الإفلاس

، بینما تعتبر التسویة الإضرار بدائنهالمفلس المدین لتعمد  بالحبس فلیس بالتدلیسلتاو  التفلیس بالتقصیر

كما أن الحكم بشهر الإفلاس یؤدي  .الذي یوشك على الإفلاس أخذ بید المدین التاجری القضائیة نظاما وقائیا

القضائیة الحق للمدین  یعطي الحكم بالتسویةإلى غل ید المدین المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فیها، بینما 

كما یجب الإشارة إلى أنه یمكن . وتحقیق الأرباح لسداد دیونه ستغلال مشروعه التجاريالتاجر فرصة ثانیة لا

الهدف الأساسي للتسویة القضائیة هو الصلح و  .العكس یمكن تحویل التسویة القضائیة إلى إفلاس ولكن لا

  .أموال المدین ولیس تصفیة
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  .الإفلاس والإعسار: المطلب الثاني

حالة قانونیة تنشأ من زیادة دیون المدین المستحقة الأداء على حقوقه، یعرف الإعسار القانوني بأنه   

ولا بد من شهرها بموجب حكم قضائي یجعل المدین في حالة إعسار، أما الإعسار الفعلي فهو حالة واقعیة 

مت محققة الوجود على تنشأ عن زیادة دیون المدین سواء كانت مستحقة الأداء أو غیر مستحقة ما دا

  ]1[.حقوقه

الدائنین لا ینفرد دون  یتفق الإفلاس التجاري والإعسار المدني في أوجه عدیدة منها؛ في أن أحد  

الباقي في الاستئثار بمال المدین، وفي أن ید المدین تغل عن التصرف في أمواله منذ شهر الإعسار، كما 

كما أنهما یهدفان إلى إجبار المدین  ]2[.تغل یدن المدین التاجر عن التصرفات في أمواله منذ شهر إفلاسه

  . على سداد دیونه سواء كانت تجاریة أو مدنیة

یختلفان في عدة أوجه منها؛ أن الإفلاس نظام قانوني خاص بفئة التجار الذین توقفوا عن دفع  همالكن  

بالمدین الذي  ، بینما الإعسار نظام قانوني خاصومحله القانون التجاري دیونهم التجاریة المستحقة الأداء

، وكانت جمیع أمواله لا تكفي للوفاء بدیونه المستحقة الأداء، ومحله القانون تخلف عن دفع دیونه المدنیة

كما أنه لا یوجد في الإعسار المدني تصفیة جماعیة ممثل اتحاد الدائنین كما هو الأمر في الإفلاس . المدني

موكلا إلى إجراءات فردیة یقوم بها كل دائن باسمه  التجاري، بل یبقى أمر التنفیذ على أموال المدین

كما أن الإفلاس ذو طابع عقابي إذا یتعرض صاحبه لعقوبات جزائیة في حالة الإفلاس بالتدلیس  ]3[.الخاص

] 4[.أو بالتقصیر، ببنما الإعسار لا یؤدي إلى فرض عقوبات جزائیة على المدین، إلا في حالة تعمد الإعسار

بشهر الإفلاس یؤدي إلى غل ید المدین التاجر المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فیها، بینما الحكم كما أن 

الحكم بشهر إعسار المدین لا یترتب علیه رفع ید المعسر عن إدارة أمواله أو التصرف فیها، ولو بغیر رضا 

فلا یستفید من ذلك النظام صلح البسیط، أما المدین المعسر ویطبق على التاجر المفلس نظام ال ]5[.الدائنین

  .لعدم وجوده في القانون المدني

    

                                                           

، طبعة جدیدة ،منشورات الحلبي الحقوقیة، 2آثار الالتزام، ج–الإثبات ،بوجه عام الالتزامنظریة ، سیط في شرح القانون المدني الجدیدالو  ،سنهوريال -1

  .1209ص ، 2009 لبنان، ،بیروت

  .1202السنهوري، المرجع السابق، ص  -2

  .1202السنهوري، المرجع السابق، ص  -3

  . 503مصطفى كمال طه، المرجع السابق،  -4

  .283ص  ،1996، د د ن، مصر، 1للدائنین، ط دعاوى حمایة الضمان العام  محمود سعد ماهر، -5
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  التسویة القضائیة والتسویة الودیة: المطلب الثالث

بالإجماع، وهذا  التسویة الودیة اتفاق بین المدین المفلس ودائنیه ویشترط أن یوافق علیه الدائنون

الفسخ إذا لم یوفي أحد الطرفین  وبالتالي قبلیخضع لأحكام العقود في القانون المدني، الاتفاق یعتبر عقدا 

یقم المدین بدفع دینه فله أن یرفع علیه الدعاوى  التزاماته، وكذلك یترتب علیه أن یكون لكل دائن إذا لم فیذبتن

عدم تمكنه به المالي و مركز ضطراب اب التاجر عندما یشعر المدینأي  ]1[.الفردیة تطبیقا لأحكام القانون المدني

بمنحه أجلاً جدیداً للوفاء  یسعى إلى دائنیه محاولاً إقناعهمف ،في مواعید استحقاقها التجاریة أداء دیونه من

حیث أن التاجر لا یفضل اللجوء للقضاء كونه یؤثر على  ،قضائیةاللتسویة لوذلك قبل اللجوء  ،بالدیون

من  تهدف إلى إنقاذ المدین ،طةیبسذات إجراءات  أنهاالتسویة الودیة من خصائص و . سمعته التجاریة

  .دائنهمع جماعة بتسویة رضائیة  التسویة القضائیة أو الإفلاس،

بعض  ن كلفهم ذلك التنازل عنإ و  ،لحصول على حقوقهملالتسویة الودیة وسیلة للدائنین كما تعتبر 

إجراءات  منها أو تأخیر قبضها، وبذلك یتخلص الدائن الذي أبرم عقد التسویة مع مدینه من الخوض في

الدائن إلاّ على  فلا یحصل ،ومنها الإفلاس التي تستغرق وقتاً وتستهلك من أموال المدین المتبقیة ،التقاضي

  ]2[.نسبة ضئیلة من دینه

 ،الإفلاس الحكم بشهرصدور ا قبل ممع التسویة الودیة في إمكانیة انعقاده التسویة القضائیةتتفق و 

نظمها القانون یالتسویة القضائیة  هما یختلفان في كونولكن ،فلاسالقاسیة للإالآثار  التاجر ان المدینبیجنف

التسویة الودیة تتم قبل  بالقانون المدني، كما تختلفان في كون ة ینظمهاالتسویة الودیفي حین  ،التجاري

 یة الودیة بینیكفي لانعقاد التسو كما  .بینما التسویة القضائیة تتم بعد التوقف عن الدفع ،التوقف عن الدفع

 فلا بد من موافقة ،كتابة، وقد یكون ضمنیا المدین والدائنین وجود الرضا منهما، ویكون شفاهة أو

إلا باتفاق الأغلبیة العددیة للدائنین المقبولین انتهائیا أو  التسویة القضائیة بینما لا تقوم ]3[  جمیع الدائنین علیها

  ]4[.مجموع الدیونثلثین لجملة الوقتیا، على أن یمثلوا 

                                                           

  .70 ، ص2008الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  انون التجاري الجزائري،الإفلاس والتسویة القضائیة في القنادیة فضیل،  -1

دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  ،دراسة مقارنة- الوضعيطرق حمایة المدین في الفقه الإسلامي والقانون التجاري  ،حسین محمد بیومي علي الشیخ -2

  .105 ص ،2008مصر، 

 لمتطلبات ت هذه الرسالة استكمالاً قدم ،دراسـة مقارنـة ،الإنـقــــاذ الـمــــادي للشـركـــة الـمساهــمــة الـعـــامـة الـمـتعـثـــرة، یحیى جـمال الـدین مكنـاس عبدا الله -3

  .55ص ، 2015 ،جامعة الشرق الأوسط، الحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص

  .من ق ت ج 318انظر المادة  -4
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  .تحول التسویة القضائیة إلى الإفلاس وأنواعھ: رابعال بحثالم

  .ل التسویة القضائیة إلى الإفلاستحو: المطلب الأول

طبقا  ،إلى تفلیسة إن وجدت محلا لذلك ائیةضالقالتسویة وقد تقضى المحكمة المختصة بتحویل 

جلسة علنیة تلقائیا أو بناء على طلب إما من وكیل للأوضاع الواردة في القانون، وذلك بحكم یصدر في 

التفلیسة أو الدائنین، بناء على تقریر القاضي المنتدب، وبعد السماع للمدین أو دعوته للحضور بموجب 

  .رسالة موصى علیها مع العلم بالوصول

في أي وقت بشهر إفلاس المدین التاجر الذي استفاد من التسویة  تقضي المحكمة المختصةقد و 

  :من ق ت ج وهي 337ها، وذلك إذا ما تحققت إحدى الحالات التي تنص علیها المادة ، وأثناء قیامالقضائیة

 .إذ حكم على المدین بالإفلاس بالتدلیس .1

 .إذا أبطل الصلح .2

  .226الفقرة الثانیة من المادة  لیها فيإذا ثبت أن المدین یوجد في إحدى الحالات المنصوص ع .3

كما قد تقضي المحكمة المختصة بشهر إفلاس المدین التاجر الذي استفاد من التسویة القضائیة في حكم 

  :من ق ت ج وهي 338قضائي سابق، إن وجدت إحدى الأوضاع التي تنص علیها المادة 

  .علیه یحصللم  أو الصلحالمدین  یعرضلم  إذا .1

 .الصلح عقد نحلا إذا .2

 .بالتقصیر سفلابالإ المدین على حكم إذا .3

 من سعر نىبأدمشتریات لإعادة البیع  أجرى قد الدفع عن توقفه إثبات تأخیر بقصد المدین كان إذا .4

 .دیدة لیحصل على أموالشة لخسائر وجبمالقصد طرقا  السوق أو استعمل بنفس

 .إذا رؤى أن مصاریفه الخاصة ومصاریف تجارته مفرطة .5

 .محضة نصیبیة عملیات في جسیمة مبالغ استهلك قد كان ذاإ .6

 في مما ذكرد أجرى عملا قله  السابقة یوما عشر الخمسة في أو الدفع عن التوقف منذ كانإذا  .7

 قبل هاب كانت المحكمة المختصة قد قضت بعدم الأخذ تىموذلك  المتقدمتین 247و246 المادتین 

 .ن أو أقر الأطراف هذاالدائنیجماعة 

بالنسبة لوضعه عند التعاقد، وكان  الضخامة بالغةنها أى رو  تعهدات الغیر لحساب عقد قد كان إذا .8

 .یئاشلم یقبض مقابلها 
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مخالفات  جرتأو  یغتفرلا  بإهمال أو نیة بسوء أعمالاته تجار استغلال  في ارتكب قد كان ذاإ .9

 .ة لقواعد وأعراف التجارةسیمج

الحكم بتحویل التسویة القضائیة إلى  من ق ت ج فإن 339ه وبناء على المادة ولا بد من الإشارة إلى أن

من تاریخ التاجر عن إدارة أمواله والتصرف فیها، وذلك  یؤدي في جمیع الحالات إلى غل ید المدینإفلاس، 

الخاصة  القواعد ، الذي سیتابعالمتصرف القضائي وكیل تعین المحكمة المختصة صدور الحكم، وعندئذ

  .الإجراءاتسیر الإفلاس بالنسبة للباقي من ب

  .أنواع الإفلاس: المطلب الثاني

ذكر مصطلح ورد أ، إلا أنه أنواع الإفلاس لمشرع التجاري الجزائري بشكل واضح ودقیقا یحددلم 

قانون  وأمن القانون التجاري المتعلقة بالإفلاس النصوص  وألتقصیري والتدلیسي فيالإفلاس البسیط 

یمكن التمییز منه و ، وقوعه في الإفلاس التاجر إلى المدین بالنظر إلى الأسباب التي أدت بوذلك ، العقوبات

وكلها تخضع لذات القواعد والإجراءات  ،يالتدلیس بین الإفلاس البسیط والإفلاس ألتقصیري، والإفلاس

  .الجزائري المنصوص علیها في القانون التجاري

  .الإفلاس البسیط: أولا

له فیها، مما یؤدي إلى  ي الحالة التي یؤول إلیها التاجر الذي توقف عن دفع دیونه لسبب لا دخل ه

تدلیسه، مثلا وجود أزمة اقتصادیة، نشوب حرب،  تقصیره أوشهر إفلاسه على الرغم من حسن نیته وعدم 

  ]  1[.تعرض محله لسرقة أو حریق والتصدیر، وجود قیود على الاستیراد

فیها، وهو ما اصطلح على  دتهار لإ توقف المدین عن الدفع ناتجا عن أسباب لا دخل لاویكون فیه 

  ]2[.تسمیته بالمدین حسن النیة سيء الحظ

یكون ممن اشتغل في صنعة التجارة على رأس مال هناك من یطلق علیه تسمیة الإفلاس الحقیقي، و و 

یبذر في مصرفه اشتغل فیه ووجدت له دفاتر منتظمة، ولم  للعمل التجاري الذي یعتبره العرف كافیاً ، معلوم

  ]3[.مفلساً حقیقیا على أمواله حرق أو غرق أو خسارات ظاهرة، فإذا توافرت فیه هذه الشروط یكون ووقع

                                                           

  .505، ص مصطفى كمال طه، المرجع السابق -1

، تلمسان، دجامعة أبو بكر بلقای كلیة الحقوق،دروس في الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري،  ،یوسف المولودة عماري ریدةف -2

  .2، ص 2009الجزائر، 

، الریاض، المملكة مجلة محكمة نصف سنویة تصدر عن وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، الإفلاس في الفقه والنظام، الشیخ خالد بن سعود الرشود -3

  .202، ص 2013- ه11/1435 العددالعربیة السعودیة، 
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لم یكن المشرع الجزائري دقیقا في استخدام المصطلحات القانونیة في الدلالة عن أنواع الإفلاس، فقد 

 منه، 370لیسي والإفلاس التقصیري في المادة من ق ت ج ذكر الإفلاس البسیط والتد 225أورد في المادة 

من قانون العقوبات على الأشخاص الذین تثبت  383فهو یطبق العقوبات المنصوص علیها في المادة 

للتعبیر أضف إلى ذلك نجد أنه استخدم مصطلح الإفلاس البسیط  ]1[،إدانتهم بالتفلیس بالتقصیر أو بالتدلیس

وهذا ما توضحه مواد القانون التجاري وقانون  عن الإفلاس التقصیري مع أنهما لا یؤدیان المعنى نفسه،

     .العقوبات

في  التقصیر أو التدلیس، وتكمن أهمیة التفرقة بین الإفلاس البسیط والإفلاس الذي ینطوي على

  ]2[.حالة الإفلاس البسیطلتاجر حسن النیة سیئ الحظ في لمدین اإمكانیة منح الصلح ل

  .الإفلاس ألتقصیري: ثانیا

كتمه على غرمائه  ویكون من التاجر الذي یكون مبذراً في مصاریفه ولم یبین عجزه في وقته، بل

  ]3[.دفاتر منتظمة واستمر یشتغل في التجارة حتى نفذ رأس ماله، وإن وجدت له

 أو ،تقصیر من جانبه سداد دیونه بسببیمثل الإفلاس التقصیري حالة التاجر الذي توقف عن و 

 ولقد تعرض المشرع ،أو مبذرا في مصاریفه بسبب أخطاء ارتكبها أثناء ممارسته لتجارته، كأن یكون مهملا

یز بین حالات التفلیس ومّ ج،  ق تمن  371و 370 لحالات الإفلاس التقصیري في المادتین الجزائري

لاف الإفلاس البسیط فإن الإفلاس وعلى خ. ألجوازيالتفلیس بالتقصیر  بالتقصیر الوجوبي وبین حالات 

   ]4[.عاقب علیها بالحبس وبغرامةییشكل جریمة  لتقصیريأ

 المدین تقصیریكون بسبب  ،ن الإفلاس كما هو واضح من تسمیتههذا النوع موعلیه یمكن القول أن 

ة تجاه دائنیه، وارتكابه مالیال اتهأو الوفاء بالتزام قداعتعن تنفیذ شروط اله د أصل الدین أو عجز في سدا التاجر

في حالة  تاجر یعد فیها كل الحالات التي الجزائري المشرع حدد وقدتؤثر على نشاطه التجاري،  لأخطاء

نوعین من التفلیس  بینقانون التجاري نجده یمیز الوفقا لأحكام و  توقف عن الدفع مرتكبا لتفلیس بالتقصیر،

  .الجوازيو  جوبيو البالتقصیر؛ 

                                                           

  .من ق ت ج 369انظر المادة  -1

كلیة الحقوق والعلوم ، قسم قانون الأعمال ، محاضرات في الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، راشدي سعیدة، راشدي سعیدة -2

  .13ص  2010 ،الجزائر جامعة بجایة،، السیاسیة

  .202، ص ، المرجع السابقالشیخ خالد بن سعود الرشود -3

  .ج من ق ع 383انظر المادة  -4
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من ق ت ج یعد مرتكبا لتفلیس بالتقصیر كل  370وفقا لنص المادة  :صیر الوجوبيالتفلیس بالتق  . أ

 :تاجر في حالة توقف عن الدفع یوجد في إحدى الحالات الآتیة

 .إذا ثبت أن مصاریفه الشخصیة أو مصاریف تجارته مفرطة .1

 .عملیات وهمیةإذا استهلك مبالغ جسیمة في عملیات نصیبیة محضة أو  .2

إذا كان قد قام بمشتریات لإعادة البیع بأقل من سعر السوق بقصد تأخیر إثبات توقفه عن الدفع  .3

 . أو استعمال بنفس القصد وسائل مؤدیة للإفلاس لیحصل على أموال

 .إذا قام التوقف عن الدفع بإیفاء أحد الدائنین إضرارا بجماعة الدائنین .4

 .بسبب عدم كفایة الأصول نن وأقفلت التفلیستاإذا كان قد أشهر إفلاسه مرتی .5

 .إذا لم یكن قد أمسك أیة حسابات مطابقة لعرف المهنة نظرا لأهمیة تجارته .6

 .إذا كلن قد مارس مهنته مخالفا لحظر منصوص علیه قانونا .7

من ق  371الوارد في المادة ) یجوز(وهذا ما هو معبر عنه باصطلاح : التفلیس بالتقصیر الجوازي  . ب

 یجوز أن على أنهوقد نصت هذه المادة  ]1[،ت ج إذ أن المجال مفسوح للسلطة التقدیریة للقاضي

 :یعتبر مرتكبا للتفلیس بالتقصیر كل تاجر في حالة توقف عن الدفع یوجد في إحدى الحالات الآتیة

التعاقد إذا كان قد عقد لحساب الغیر تعهدات ثبت أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعه عند  .1

 .بغیر أن یتقاضى مقابلها شیئا

 .إذا كان قد حكم بإفلاسه دون أن یكون قد أوفى بالتزاماته عن صلح سابق .2

إذا كان لم یقم بالتصریح لدى كاتب ضبط المحكمة عن حالة التوقف عن الدفع في مهلة خمسة  .3

 .عشر یوما، دون مانع مشروع

 لأحوال والمواعید المحددة، دون مانع مشروعإذا كان لم یحضر بشخصه لدى وكیل التفلیسة في ا .4

 .إذا كانت حساباته ناقصة أو غیر ممسوكة بانتظام .5

وبالنسبة للشركات التي تشتمل على شركاء مسؤولین بالتضامن بدون تحدید عن دیون الشركة، یجوز 

بالتصریح لدى كتابة  أن یعتبر الممثلون القانونیون مرتكبین للتفلیس بالتقصیر، إذا بغیر عذر شرعي لم یقوموا

ضبط المحكمة المختصة خلال خمسة عشر یوما، عن حالة التوقف عن الدفع دون مانع مشروع، أو لم 

   .یتضمن هذا التصریح قائمة بالشركاء المتضامنین مع بیان أسمائهم ومواطنهم

                                                           

  .78بن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص  -1
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في إحدى هذه الحالات  ،وعلیه فإذا ما وجدت المحكمة المختصة المدین التاجر المتوقف عن الدفع

 .الحصریة المنصوص علیها قانونا، یمكنها أن تعمل سلطتها التقدیریة وتعتبره مرتكبا لتفلیس بالتقصیر

من ق ع ج فإن كل من ثبتت مسؤولیته لارتكابه جریمة التفلیس بالتقصیر، یعاقب  383وبموجب المادة 

  . دج 200.000إلى  دج 25.000 منوبغرامة  )2( إلى سنتین )2( من شهرین بالحبس

وفي حالة توقف شركة عن الدفع، تطبق العقوبات الخاصة بالتفلیس بالتقصیر على القائمین بالإدارة 

والمدیرین أو المصفین في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، وبوجه عام على كل المفوضین من قبل الشركة 

  ]1[:بهذه الصفة وبسوء نیة یكونون

 .جسیمة تخص الشركة في القیام بعملیات نصیبیة محضة أو عملیات وهمیةاستهلكوا مبالغ  .1

أو قاموا بقصد تأخیر إثبات توقف الشركة عن الدفع بمشترایات لإعادة البیع بأقل من سعر  .2

 .السوق، أو استعملوا نفس القصد وسائل مؤدیة للإفلاس للحصول على أموال

د الدائنین أو جعله یستوفي حقه إضرارا بجماعة أو قاموا بعد توقف الشركة عن الدفع بإیفاء أح .3

 .الدائنین

أو جعلوا الشركة تعقد لحساب الغیر تعهدات ثبت أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعها عند  .4

 .التعاقد، وذلك بغیر أن تتقاضى الشركة مقابلا

 . أو أمسكوا أو أمروا بإمساك حسابات الشركة بغیر انتظام .5

بالتقصیر على القائمین بالإدارة والمدیرین أو المصفین في شركة مساهمة،  عقوبة التفلیسكما تطبق 

والمسیرین أو المصفین في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، وبوجه عام على كل المفوضین من قبل الشركة 

ن یكونون بقصد إخفاء كل أو بعض ذمتهم المالیة عن متابعتهم من جانب الشركة المتوقفة عن الدفع، أو م

دائني الشركة یكونون عن سوء قصد اختلسوا أو أخفوا جانبا من أموالهم، أو أقروا تدلیسا بمدیونیتهم بمبالغ 

  ]2[.لیست في ذمتهم

من قانون العقوبات، على  380كما تسري العقوبات المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة 

زوج المدین وأصوله وفروعه أو أنسابه من نفس الدرجة الذین یكونون قد بددوا أو أخفوا أو غیروا مال أشیاء 

  ]3[.شركاء للمدینتتبع أصول التفلیسة دون أن یكونوا 

                                                           

  .من ق ت ج 378انظر المادة  -1

  .من ق ت ج 380انظر المادة  -2

  .من ق ت ج 383انظر المادة  -3
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  .الإفلاس التدلیسي: ثالثا

بدائنیه،  الضرر إلحاق تتجه نحوالتي  للمدین التاجر، یقوم التفلیس بالتدلیس على الإرادة الواعیة

یعد مرتكبا للتفلیس بالتدلیس كل تاجر في حالة توقف من ق ت ج على أنه  374في الصدد نصت المادة و 

أو یكون بطریق التدلیس قد  ،اختلس كل أو بعض أصوله في یكون قد أخفى حساباته أو بدد أو ،عن الدفع

محرراته بأوراق رسمیة أو تعهدات عرفیة أو في في  ء كان هذاأقر بمدیونیته بمبالغ لیست في ذمته سوا

  .میزانیته

هو محتال، والمحتال من استعمل ضروب الحیل والدسائس  الإفلاسالنوع من من وقع منه هذا وكل 

إفراغ أمواله  ا سندات، أوبه أو قید بدفاتره دیوناً علیه باسم أحد آخر بصورة كاذبة، أو حرر في رأس ماله،

ریق التمویه والاحتیال، أو في التجارة بط وعقاره إلى غیره بطریقة نقل الملك، أو أخفى شیئاً من أمواله واشتغل

كان مبذراً أو لم یكن مبذراً، أو لم توجد له دفاتر أو وجدت وكانت  التجار على أي صورة كانت، وسواء تغفیل

  ]1[.لاً وأضاع حقوق العباد بتلك الصور، فیكون محتا غیر منتظمة،

حالة التاجر الذي توقف عن دفع دیونه المستحقة  یمثل الاحتیاليالتدلیسي أو الإفلاس وعلیه فإن 

 .وتضخیم مدیونتهدفاتره  بسبب أفعال قام بها بقصد الإضرار بدائنیه، كأن یقوم بتبدید الأموال أو إخفاء 

 وحتى تقوم هذه الجریمة لابد من ج، ع علیها ق یعاقب ي من الجرائم العمدیة التيتدلیسالإفلاس ال تبرویع

   ]2[.الإضرار بدائنیه هالمدین وتعمد توافر العنصر المعنوي المتمثل في سوء نیة

 بالحبس  كل من ثبتت مسؤولیته لارتكابه جریمة الإفلاس بالتدلیس، العقوبات الجزائري قانونویعاقب 

، وعلاوة على ذلك یجوز دج 500.000إلى  دج 100.000 سنوات وبغرامة من )5(خمس إلى  )1( من سنة

 الواردة فيالوطنیة والمدنیة والعائلیة  حقوقال ممارسة بعض من بالحرمان بالتدلیسأن یقضى على المفلس 

  3.سنوات على الأكثر )5(وخمس  على الأقل )1( لمدة سنة ع ج ق من 1مكرر 9 المادة

بالتدلیس بالعقوبات المنصوص علیها في المادة ویعاقب الشركاء في التفلیس بالتقصیر والتفلیس 

  ]4[.من ق ع ج حتى ولو لم تكن لهم صفة التاجر 383
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وفي حالة توقف شركة عن الدفع، تطبق العقوبات الخاصة بالتفلیس بالتدلیس على القائمین بالإدارة 

محدودة، وبوجه عام  والمدیرین أو المصفین في شركة مساهمة أو المسیرین أو المصفین لشركة ذات مسؤولیة

دفاتر الشركة، أو بددوا أو أخفوا جزءا  على كل المفوضین من قبل الشركة یكونون قد اختلسوا بطریق التدلیس

من أصولها، أو الذین قد أقروا سواء في المحررات أو الأوراق الرسمیة أو التعهدات العرفیة أو في المیزانیة، 

    ] 1[.بمدیونیة الشركة بمبالغ لیست في ذمتها

  ]2[:التفلیس بالتدلیس على عقوباتكما تطبق 

الأشخاص الذین یثبت أنهم قد اختلسوا لمصلحة المدین أو أخفوا أو خبؤا كل أو بعض أمواله  .1

 .المنقولة أو العقاریة، وذلك بغیر مساس بما عدا ذلك من الأحوال المنصوص علیها قانونا

أو التسویة القضائیة بطریق التدلیس دیونا وهمیة الأشخاص الذین یثبت أنهم قدموا في التفلیسة  .2

 .سواء باسمهم أو بواسطة آخرین

الأشخاص الذین مارسوا التجارة خفیة، باسم الغیر أو باسم وهمي، وارتكبوا أحد الأفعال  .3

   .من ق ت ج 374المنصوص علیها في المادة 

ة بشأن جریمتي التفلیس من ق ت ج یجري لصق ونشر أحكام الإدانة الصادر  388ووفقا للمادة 

بالتقصیر أو بالتدلیس، على نفقة المحكوم علیهم، في صحیفة معتمدة للإعلانات القانونیة، وكذلك خلاصة 

موجزة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، تتضمن ذكر رقم عدد جریدة الإعلانات القانونیة التي حصل 

  .  فیها النشر الأول

  

                                                           

  .من ق ت ج 379انظر المادة  -1
  .من ق ت ج 382انظر المادة  -2


